
 لندن – كشــــف تقرير منظمة أوكســــفام 
لمحاربــــة الفقــــر، ومقرهــــا بريطانيا، أن 
عــــدد المليارديــــرات تضاعف إلــــى ألفين 
و153 مليارديرا خلال العقد الماضي فيما 
تســــبب النظام الاقتصادي غير المتكافئ 
إلــــى حد كبير في الإبقاء على النســــاء في 

أسفل هرم الثروة.
وأوضــــح أن أصحاب المليــــارات في 
العالم البالغ عددهم 2153 شخصا يملكون 
ثروة تفوق ما يملكه 4.6 مليار إنســــان أي 
60 بالمئة من سكان الكوكب، وفقا للتقرير 
الذي تم نشــــره قبل يوم واحد من انطلاق 
المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في 

بلدة دافوس الجبلية السويسرية.
واعتبــــر التقريــــر أنه مــــن الصادم أنّ 
انعدام المساواة قد أضحى على الصعيد 
العالمــــي أكثــــر رســــوخا واتســــاعا، وقد 
تضاعــــف عــــدد أصحــــاب المليــــارات في 
العقــــد الماضي على الرغــــم من انخفاض 
ثرواتهم مجتمعــــة العام الماضي. ويقول 
أميتــــاب بيهار، الرئيس التنفيذي لمنظمة 
أوكســــفام في الهند والحاضر في دافوس 
لتمثيــــل اتحــــاد منظمــــة أوكســــفام فــــي 
المنتــــدى الاقتصادي العالمــــي ”لا يمكن 
حلّ مشــــكلة الهوّة بيــــن الأغنياء والفقراء 
من دون اعتماد سياسات تناهض انعدام 
ولا تلتزم بسياسات من هذا  المســــاواة – 

النوع سوى حكومات قليلة“.
وقالــــت أوكســــفام إن ”هــــذه الفجوة 
الكبيرة قائمة على نظام اقتصادي معيب 
اعتمادا على النوع“، مشيرة إلى أن أغنى 
22 رجلا في العالم يملكون أكثر من جميع 

النساء اللاتي يعشن في أفريقيا. 

النســــاء  أن  أوكســــفام  ذكــــرت  كمــــا 
والفتيــــات يقضيــــن مليــــارات الســــاعات 
غيــــر مدفوعة الأجــــر كل يوم فــــي الطهي 
والتنظيــــف والعناية بالأقارب، الأمر الذي 
يمنــــع الكثير منهــــن من الحصــــول على 

التعليم أو العثور على وظائف.
ويُظهِــــر التقريــــر الذي حمــــل عنوان 
”حان وقت الرعاية“ كيف تزيد اقتصاداتنا 

المتحيّــــزة ضــــدّ المرأة مــــن تأجيج أزمة 
انعدام المســــاواة وتمكّن نخبــــة الأثرياء 
من مراكمة ثروات فاحشــــة على حســــاب 
الناس العاديين وخاصة النساء والفتيات 

الفقيرات:
يملــــك أغنى 22 رجلا فــــي العالم ثروة 
تفوق ما تملكه جميع النساء في أفريقيا.

وتقدم النســــاء والفتيات 12.5 مليار ساعة 
من أعمــــال الرعايــــة غير مدفوعــــة الأجر 
يوميــــا مــــا يشــــكّل إضافــــة إلى 
الاقتصــــاد تبلــــغ 10.8 
تريليون دولار 
ســــنويًا على 

الأقل. 

ويمكن أن يساوي إلزام الأغنياء الذين 
يشــــكلون 1 بالمئة بدفــــع ضريبة إضافيّة 
بنســــبة 0.5 بالمئة على ثروتهم على مدى 
الاســــتثمارات  القادمة  العشــــر  السنوات 
لخلــــق 117 مليــــون وظيفــــة فــــي مجالات 

التعليم والصحة ورعاية المسنّين.
المطــــاف  ”ينتهــــي  بيهــــار  ويقــــول 
باقتصاداتنا المنهكة في جيوب أصحاب 
المليارات والأعمال التجارية الكبيرة على 

حساب الرجال والنساء العاديين“.

أعمال الرعاية تثقل كاهل النساء

يؤكــــد بيهــــار أنــــه ”مــــن بيــــن أكبــــر 
الخاسرين في نظامنا الاقتصادي الحالي 
هنّ النســــاء والفتيــــات اللاتــــي يُمضين 
مليارات الســــاعات في الطبخ والتنظيف 
ورعاية الأطفال والمسنين. أعمال الرعاية 
غيــــر مدفوعة الأجر هــــي ’المحرّك الخفي‘ 
الذي يحافظ على حسن سير اقتصاداتنا 
ســــاعات  ثمــــن  وتدفــــع  ومجتمعاتنــــا، 
العمــــل هنــــا النســــاء وبالتالــــي لا يملكن 
وقتًا للحصــــول على التعليم ولا لكســــب 
العيــــش الكريم ولا لقول كلمتهنّ في إدارة 
مجتمعاتنا الأمر الذي يُبقيهنّ رهينات في 

أسفل الهرم الاقتصادي“.
وتؤدّي النســــاء أكثر مــــن ثلاثة أرباع 
أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وكثيرا 
ما يضطررن إلى العمل ســــاعات مخفّضة 
أو إلــــى الانقطاع عن العمل في وقت مبكر 

بسبب عبء عملهنّ في مجال الرعاية. 
وينتهــــي المطاف بالعديــــد منهنّ في 
وظائــــف لا تضمن لهن الاســــتقرار بأجور 
منخفضــــة، ما يجعلهنّ غيــــر قادرات على 
الادخار أو المســــاهمة في نظم المعاشات 
التقاعدية حول العالم، ولا تجد 42 بالمئة 
من النساء مكانا لهن في الأعمال مدفوعة 

الرعايــــة  مســــؤوليات  بســــبب  الأجــــر 
بالمقارنة مع 6 بالمئة من الرجال.

وتشكل النساء ثلثي القوة 
العاملة مدفوعة الأجر في 

مجال الرعاية، وغالبا 
ما ينال الموظفون 

في مجال الحضانة 
وأعمال الخدمة 

المنزليّة وأعمال 
الرعاية أجورا 

ضعيفة في مجالٍ 
يفرض ساعات عمل 
غير منتظمة ويمكن 
أن يسبب أذى بدنيا 

وعاطفيا.
ويتوقــــع تقريــــر 

أوكســــفام أنه خلال العقد 
القــــادم ومــــع نمــــو ســــكان 

العالم وتقدّمهم في الســــن، من 
المحتمــــل أن يــــزداد الضغط على 

مقدّمــــي الرعايــــة الذين يعملــــون بأجر 
أو مــــن غير أجر. وســــوف يحتاج ما يقدّر 
بحوالي 2.3 مليار شــــخص إلــــى الرعاية 
بحلول العــــام 2030 أي بزيادة قدرها 200 

مليون شخص منذ عام 2015.
كما يمكن أن يــــؤدّي تغيّر المناخ إلى 
مفاقمة أزمــــة الرعاية العالميّة التي تلوح 

في الأفق.  

يُبيّن التقريــــر أنّ الحكومات تخفّض 
على نطاق واســــع الضرائــــب على أغنى 
الأفــــراد والشــــركات وتتهــــاون في جمع 
الإيــــرادات التي يمكن أن تســــاعد في رفع 
مســــؤولية الرعاية عن النســــاء ومعالجة 

الفقر وانعدام المساواة.
وتخفــــض في الوقــــت عينــــه، تمويل 
الخدمات العامّة والبُنى التحتيّة الحيويّة 
التي يمكن أن تســــاعد فــــي الحدّ من عبء 
العمل الواقع على كاهل النساء والفتيات.

ويتوقع التقرير أن تحرّر الاستثمارات 
فــــي مجــــال الميــــاه والصــــرف الصحي 
والكهربــــاء ورعايــــة الأطفــــال والرعايــــة 
الصحيــــة وغيرهــــا مــــن البنــــى التحتية 
والخدمات الأساسية وقت النساء ويمكن 

أن تتحسّــــن جودة حياتهنّ، وعلى سبيل 
المثال، يمكن لإتاحة الوصول إلى مصدر 
ميــــاه مُحَسّــــن أن يوفّر على النســــاء في 
أجــــزاء من زيمبابوي وقتًا يصل إلى أربع 
ســــاعات من العمل يوميا أو شــــهرين في 

السنة.

سن قوانين تدعم المساواة

يعلق  بيهار قائلا إنّ ”الحكومات هي 
التي خلقت أزمة انعدام المساواة وعليها 
أن تتخذ الإجــــراءات الآن لوضع حدّ لها. 
كمــــا أنّ عليهــــا ضمان ســــداد الأثرياء 
من الأفراد والشــــركات حصصهم 
العادلة من الضرائب وأن تزيد 
من الاســــتثمار فــــي خدمات 
عامّــــة مجانيّــــة وأكثر 
جــــودة. ويجب كذلك 
على هذه الحكومات 
سنّ القوانين التي 
من شأنها معالجة 
مشــــكلة العبء 
الثقيــــل لأعمال 
الرعاية الواقعة 
على كواهل النساء 
والفتيات وضمان 
حصول الأشخاص 
الذين يؤدّون أحد أهمّ 
الأعمــــال في مجتمعاتنا – 
مثل رعاية آبائنا وأطفالنا 
والمرضــــى والضعفاء-على 

أجر معيشي لائق“.
ويضيــــف ”لا بــــدّ للحكومات أيضا 
مــــن أن تعطــــي الأولويّة لاعتبــــار أعمال 
الرعاية بنفــــس أهمّية أعمــــال القطاعات 
الأخــــرى لجهــــة بنــــاء اقتصــــادات أكثر 
إنســــانيّة تعمــــل لفائدة الجميــــع وليس 

لصالح قلّة محظيّة“.
غيــــر  أوكســــفام  منظمــــة  وخلصــــت 
الحكومية أن النساء هنّ أكبر الخاسرات 

من التوزيــــع العالمي للثــــروات التي هي 
أصــــلا متفاوتــــة. وتشــــير المنظمــــة في 
التقريــــر إلى أن الرجال الـــــ22 الأكثر ثراء 
يملكــــون حاليا ثروات أكثــــر مما تملك كل 

النساء في أفريقيا.
وأكد مسؤول أوكسفام في الهند بيهار 
فــــي منتدى دافوس الاقتصادي الســــنوي 
أن ”النســــاء والفتيات هنّ مــــن بين الأقلّ 

استفادة من النظام الاقتصادي الحالي“.
المالية،  وبحســــب وكالة ”بلومبــــرغ“ 
يُتوقــــع مشــــاركة مــــا لا يقلّ عــــن 119 من 
أصحــــاب المليــــارات – الذين تُقــــدّر قيمة 
ثرواتهــــم بحوالي 500 مليــــار دولار – في 
منتــــدى دافــــوس هــــذا العــــام. وتعتبــــر 
أوكسفام أن ”مليارات الدولارات موجودة 
بين أيدي مجموعة أشخاص صغيرة جداً، 

هم رجال بشكل أساسي“.
وشــــددت المتحدثة باســــم أوكســــفام 
في فرنســــا بولين لوكلير على أن ”حالات 
صلــــب  فــــي  هــــي  الفاضحــــة  التفــــاوت 
الانقســــامات والنزاعــــات الاجتماعية في 
جميع أنحــــاء العالــــم.. هي ليســــت أمراً 
حتميــــاً إنمــــا نتيجة سياســــات.. تخفّض 
مشــــاركة الأكثر ثراءً فــــي جهود التضامن 
عبر الضريبــــة، وتُضعف تمويل الخدمات 

العامة“.
وأوضحت لوكلير أن ”عدم المســـاواة 
يطال النساء أولا بســـبب نظام اقتصادي 
تمييزي بحقهن يحصرهنّ في المهن الأكثر 
هشاشة والأقلّ أجرا، بدءا بقطاع الرعاية“.

وبحســـب العمليات الحســـابية التي 
قامـــت بها أوكســـفام، فـــإنّ 42 بالمئة من 
النســـاء في العالـــم لا يمكنهـــنّ الحصول 
على عمل لقاء أجر ”بسبب تحميلهن أعباء 
كبيـــرة جـــداً للرعاية في الإطـــار الخاص 
والعائلي“، مقابل 6 بالمئة فقط من الرجال.
ولاحظــــت المنظمــــة أن بيــــن أعمــــال 
التنظيف المنزلية والطبخ وجمع الحطب 
وجلــــب المياه فــــي دول الجنــــوب ”تمثل 
القيمة النقديــــة لأعمال الرعايــــة من دون 

أجــــر التي تقوم بها نســــاء بدءا من ســــن 
الـ15 ســــنة، ما لا يقلّ عن عشرة آلاف و800 
مليار دولار ســــنوياً، أي ما يتجاوز بثلاث 
مرات قيمة القطــــاع الرقمي على الصعيد 

العالمي“.
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ة بين الأغنياء والفقراء تزداد اتساعا في غياب سياسات تناهض انعدام المساواة
ّ
الهو

النساء أكبر المتضررين من التوزيع غير العادل للثروات

اقتصادات لا إنسانية

اعتبرت دراسة جديدة لمنظمة أوكسفام تحت عنوان ”حان وقت الرعاية“ أن 
انعدام المســــــاواة قد أضحى على الصعيد العالمي أكثر رسوخا واتساعا، 
وقد تضاعــــــف عدد أصحاب المليارات في العقــــــد الماضي، وأن الهوة بين 
الفقراء والأغنياء اتســــــعت، وأظهر تقرير المنظمة أن الاقتصادات المتحيّزة 
ضدّ المرأة تؤجج أزمة انعدام المســــــاواة وتمكّن الأثرياء من مراكمة ثروات 

فاحشة على حساب الناس العاديين وخاصة النساء والفتيات الفقيرات.

عدم المساواة يطال النساء 

أولا بسبب نظام اقتصادي 

 
ّ
تمييزي بحقهن يحصرهن

في المهن الأكثر هشاشة، 

بدءا بقطاع الرعاية

واحدة من ثلاث فتيات من أفقر الأسر لا تعرف المدرسة
 لندن – تحث منظمة الأمم المتحدة 
صنّاع القرار  للطفولة ”اليونيسف“ 
على التطرق إلى قضية الفروقات 
”المشـــينة“ فـــي الإنفاق على 
التعليـــم العام، وذلك عشـــية 
انعقـــاد منتـــدى الاقتصـــاد 
وبالتزامـــن  العالمـــي 
وزراء  اجتمـــاع  مـــع 
التعليـــم فـــي منتدى 

التعليم العالمي.
ووفـــق بحث أعدتـــه منظمة 
الأمـــم المتحدة للطفولة بعنـــوان ”أزمة 
التعلـــم: حاجة ملحة إلـــى تمويل أفضل 
لتعليم أفقر الأطفال“، فإن واحدة من بين 
ثلاث فتيات من أفقر الأســـر في العالم لم 

يرتدن المدرسة في حياتهن.
ويُعدّ الفقـــر والتمييز على أســـاس 
العرقية  والأصـــول  والإعاقـــة  الجنـــس 

واللغـــة والبعد الجغرافي عن المدرســـة 
والبنى التحتية الفقيرة ضمن المعوقات 
التي تواصـــل منع الأطفـــال الفقراء من 
الحصـــول علـــى تعليم جيـــد. وأضافت 
اليونيسف أن الاســـتبعاد في كل خطوة 
مـــن التعليـــم يديـــم الفقر، وهـــو محرك 

رئيسي لأزمة التعلم العالمية.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، 
هنرييتـــا فـــور، إن الدول فـــي كل مكان 
تخيّـــب أمـــل أفقـــر الأطفال فـــي العالم، 
وأضافـــت ”طالمـــا يميـــل الإنفـــاق على 
التعليم العام بشكل غير متناسب لصالح 
الأطفال من الأسر الغنية، فلن يكون لدى 
الأفقر أملا في الهـــروب من الفقر وتعلم 
المهـــارات التي يحتاجونها للمنافســـة 
والنجاح في عالم اليوم، والمساهمة في 
اقتصادات بلدانهم.“ وبالنظر في بيانات 
42 دولة وجد البحث أن الأطفال من أغنى 

20 بالمئة من الأســـر يُخصص لهم نحو 
ضعـــف مبلغ تمويل التعليـــم مقارنة مع 

الأطفال من أفقر 20 بالمئة من الأسر.
وسلط البحث الضوء على الفروقات 
الكبيرة في توزيـــع الإنفاق على التعليم 
العام. وبحسب اليونيسف فإن التوزيع 
المحـــدود أو غيـــر المتســـاوي للتمويل 
يتســـبب في أحجـــام كبيـــرة للصفوف 
ومعلميـــن مدربيـــن تدريبا ســـيئا وفي 
نقص المـــواد التعليمية وضعف البنية 
الأساسية للمدرسة، وهذا بدوره له تأثير 

سلبي على الحضور والتعلم.
وتشـــكل عشـــر دول في جميع أنحاء 
أفريقيـــا أعلـــى الفوارق فـــي الإنفاق إذ 
أن أربعـــة أضعـــاف التمويـــل يخصص 
للأطفـــال مـــن الأســـر الغنيـــة مقارنـــة 
بالفقيرة. وفي غينيا وجمهورية أفريقيا 
الوسطى – وفيها أعلى مستويات تسرب 

الأطفال من المدرسة على مستوى العالم 
– يحظـــى أبناء الأســـر الغنيـــة بتمويل 
للمدارس بســـت أو تســـع مرات أكثر من 

الأطفال الفقراء.
بربـــادوس  أن  الدراســـة  ووجـــدت 
والسويد  والنرويج  وإيرلندا  والدنمارك 
هـــي الـــدول الوحيدة التـــي تنصف في 
توزيـــع التمويـــل للمـــدارس العامة بين 

الأسر الفقيرة والغنية على حد سواء.
وبحسب البنك الدولي، فإن أكثر من 
نصف الأطفال الذين يعيشون في الدول 
ذات الدخـــول المتدنية والمتوســـطة لا 
يستطيعون القراءة أو فهم قصة بسيطة 

مع نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.
كمـــا أن نقص الموارد المتاحة لأفقر 
الأطفال يفاقم أزمة التعليم المعطل حيث 
تفشل المدارس في تقديم التعليم الجيد 

لهم.
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